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ماهية برامج الكمبيوتر في ضوء احكام 

 القانونيين العراقي والانكليزي

 دراسة تحليلية مقارنة

 م. د. علي محمد خلف

 لاءجامعة كرب-كلية القانون

 ملخص البحث

تعتبر برامج الكمبيوتر من المصنفات ذات الاهمية التجارية والعلمية 

والعملية، حيث تعتبر من الواردات المهمة للدول المصنعة لها كالولايات 

المتحدة الامريكية. فمن الناحية التاريخية، برامج الكمبيوتر وجدت في الاستخدام 

صرم حيث ان قيمتها تزداد يوما بعد يوم. التجاري منذ الستينات من القرن المن

هذا يبين الحاجة الملحة لاستعمالها سواء في حياتنا الشخصية ناهيك عن 

استعمالها في اعمالنا التجارية. الا انه من خلال دراستنا في المملكة المتحدة 

البريطانية لم نجد ما يشير الى تحديد ماهية برامج الكمبيوتر عمليا سواء من 

لقرارات القضائية او قانونيا، من خلال التشريعات القانونية سواء في خلال ا

قانون العرف والعادة في الدول التي تنتهج المنهج الانكلوسكسون كالقانون 

الانكليزي والامريكي او الدول التي تنتهج المنهج اللاتيني اي المدني كالقانون 

حث ما اذا كانت برامج الفرنسي والعراقي. حيث تم طرح عدة تساؤلات في الب

الكمبيوتر اشياء واذا كانت اشياء هل هي ملموسه او غير ملموسة وماهي الاثار 



المترتبة على ذلك. على ضوء ذلك فان هذه الورق البحثية سوف تركز على 

ابراز الجانب النظري والعملي )القضائي والتشريعي( في فهم ماهية هذه 

ن خلالها استطاع تحليل ماهية برامج البرامج. الباحث طرح بعض الاسئلة م

الكمبيوتر، وبالتالي فان منهجية هدة الورقة تعتمد على التحليل والمقارنة بين 

احكام القانون المدني في العراق وبين احكام قوانين العرف والعادة في انكلترا 

 واميركا.

Abstract 

Computer programs are works of importance of trade, scientific and 

practical, which is one of the key imports of industrialized countries such 

as the United States. Historically, computer programs have been found in 

commercial use since the sixties of the last century where the value is 

increasing day after day. This shows the urgent need to use them in our 

personal lives, let alone use in our business. However, it was during our 

study in the UK, I did not find what refers to determining what computer 

programs virtually, either through judicial decisions or legally, through 

legislation, both in common law countries that pursue curriculu Anglo-

American system such as the law of England, and the U. S. or countries 

that pursue the curriculum Latin any civil such as the law and the Iraqi 

French. It was raised several questions in the research whether computer 

programs are thing and if so, are they tangibles or intangibles, and what 

are the circumestances of this. In light of this research, it will focus on 

highlighting the theoretical and practical (judicial and legislative) to 

understand the nature of these programs. Researcher raised some 

questions to analysis of what the computer programs, and therefore, the 

methodology of this paper relies on the analysis and comparison of the 

provisions of civil law in Iraq and between the provisions of the common 

laws in England and the USA… 



 مقدمة

تعتبر برامج الكمبيوتر من المصنفات ذات الاهمية التجارية والعلمية 

والعملية، حيث تعتبر من الواردات المهمة للدول المصنعة لها كالولايات 

تر وجدت في الاستخدام المتحدة الامريكية. فمن الناحية التاريخية، برامج الكمبيو

التجاري منذ الستينات من القرن المنصرم حيث ان قيمتها تزداد يوما بعد يوم، 

مليار دولا عالميا  141حيث تشير الاحصائيات الاقتصادية انه يقدر تم صرف 

هذا يبين الحاجة  (0)على برامج الكمبيوتر وخدمات الكمبيوتر المرتبطة بها.

ي حياتنا الشخصية ناهيك عن استعمالها في اعمالنا الملحة لاستعمالها سواء ف

التجارية. الا انه من خلال دراستنا في المملكة المتحدة البريطانية لم نجد ما 

يشير الى تحديد ماهية برامج الكمبيوتر عمليا سواء من خلال القرارات 

القضائية او قانونيا، من خلال التشريعات القانونية سواء في قانون العرف 

العادة في الدول التي تنتهج المنهج الانكلوسكسون كالقانون الانكليزي و

والامريكي او الدول التي تنتهج المنهج اللاتيني اي المدني كالقانون الفرنسي 

والعراقي. حيث تم طرح عدة تساؤلات في البحث ما اذا كانت برامج الكمبيوتر 

ة وماهي الاثار المترتبة اشياء واذا كانت اشياء هل هي ملموسه او غير ملموس

 على ذلك.

وفي ضوء ذلك فان هذه الورق البحثية سوف تركز على ابراز الجانب 

النظري والعملي )القضائي والتشريعي( في فهم ماهية هذه البرامج. الباحث 

سوف يطرح بعض الاسئلة من خلالها نستطيع تحليل ماهية برامج الكمبيوتر، 

قة تعتمد على التحليل والمقارنة بين احكام القانون وبالتالي فان منهجية هدة الور

 المدني في العراق وبين احكام قوانين العرف والعادة في انكلترا واميركا.

 -هل برامج الكمبيوتر :أ -0يمكن تلخيص هذه الأسئلة على النحو الاتي: 

بضاعة في حالة تثبيته  -شيء غير ملموس، د -شيء ملموس، ج -ممتلك ب

  ,(CD)بعلى شيء صل



وهل تعتبرا  -1ما هو موقع برامج الكمبيوتر ضمن تصنيفات الملكية، 2- 

حكام الملكية الموجودة في القانون المدني او قانون العرف العادة كافية لحماية 

 برامج الكمبيوتر.

طبقا لذلك فان هذا البحث سوف يتم تقسيمه الى مبحثين: المبحث الاول 

بيوتر من الناحية النظرية ثم ماهيتها من الناحية سوف يتناول ماهية برامج الكم

 العملية وذلك في المبحث الثاني.

 المبحث الاول: طبيعة برنامج الكمبيوتر من الناجية النظرية

المبحث الثاني: الوضع القانوني لبرامج الكمبيوتر في القانونين العراقي 

 والانكليزي

 حية النظريةالمبحث الاول: طبيعة برامج الكمبيوتر من النا

ان معرفة طبيعة برامج الكمبيوتر على المستوى النظري يؤدي الى تحليل 

المواضيع التي ذكرناها في المقدمة. اول هذه المواضيع هو معرفة مفهوم 

الممتلك والرابط بينه كمسالة نظرية او بحثية وبين برامج الكمبيوتر. للوهلة 

فكل شيء  (4)معنى الحيازة، الاولى اي شيء ممتلك يشير الى الملموسية اي

يمكن حيازته اي لمسه بحيث لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون 

لكن هذا الراي لا يمكن ان نأخذ به، اي  (1)يصح ان يكون محلا للحقوق المالية،

ان الممتلك يجب ان يكون ملموسا، لان ذلك سوف يصطدم مع واقع التعامل 

ثالا على ذلك، العقار مثلا شيء ملموس ويمكن التجاري واليومي. لنضرب م

للمالك ان يمارس حقوق الملكية كالبيع والاستغلال ولكن حق الارتفاق او 

المرور هو حق غير ملموس ومع ذلك فان القانون اعتبره حق متفرع عن حق 

الملكية. كذلك الحال ينطبق على الممتلك الشخصي اي المنقول كالأسهم في 

 (2)ملموسة ولكنها ممتلك.الشركات هي غير 

السؤال هنا ما هو موقع برامج الكمبيوتر ضمن هذا التصنيف، الملموس 

وغير الملموس، وتصنيفات الممتلك. علما ان القانون اشترط التثبيت بالنسبة 

وكذلك السؤال (0)لبرامج الكمبيوتر حتى تعتبر مصنفات محمية بموجب القانون،

كترونيا وايضا البرنامج في حد ذاته اي قبل ايضا في حالة شراء البرنامج ال

 التثبيت هل يعتبر ممتلك ام لا.

 وعلى ضوء ذلك يمكن طرح التساؤلات الاتية في هذا المبحث، وهي:



(Iهل برنامج الكمبيوتر هو شيء ؟ )ولا 

)ثانيا( إذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال كيف يمكن أن يكون الشيء غير 

 الملموس ممتلك؟

 ذا لم يكن ما هو عليه، اي لم يكن شيئا، فماهي طبيعته ؟)ثالثا( إ

)رابعا( فيما يتعلق بشراء برنامج كمبيوتر من بائع عبر الإنترنت، أين 

 ومتى برنامج الكمبيوتر يكون موجودة بحيث يخضع للحماية؟

 هل توجد عندما يقوم البرنامج بتحميلها ؟ - 0

قانونية أو أي نوع من الممتلكات من الناحية النظرية، هل هناك أي حماية  - 4

 التي يمكن تطبيقها اثناء تحميل البرنامج؟

 وبعبارة أخرى، هل يمكن اعتبارها شيئا؟ - 1

 إذا لم يكن شيئا، السؤال هنا، هل يمكن أن يعتبر ممتلك؟ - 2

إذا كانت طبيعة برامج الكمبيوتر لا تنسجم مع أي نوع من انواع الممتلك،  - 0

ك، ومن ثم يصبح الموضوع المعني بالتحقيق في ما إذا كان أي أنه ليس ممتل

يتم فهم أفضل لبرامج كمبيوتر على أنها مجرد عقد اتفاق الخدمة أو 

 ترخيص.

وفي ضوء ذلك فان من الضروري ان نعرض للتعاريف التي قيلت 

بخصوص برامج الكمبيوتر لغويا، نظريا وقانونيا في البداية ثم نتعرض الى بقية 

 للإجابة عليها. الاسئلة

 المطلب الاول: تعريف برامج الكمبيوتر )نظريا وقانونيا(

الفرع الاول: التعريف النظري والفرق بين معنى 

 والسوفت وير (Computer Program) برنامج الكمبيوتر

(Software) 

من الناحية اللغوية فان برنامج الكمبيوتر تم تعريفة بأنه مهمه او عملية 

مناسبة او ملائمه لإنجازها من قبل الكمبيوتر، يسبب )نشاط  سريعة بحيث تكون

او ممتلك( ينظم تلقائيا في طريقة محددة، تدرج )خاصية( في جهاز الكمبيوتر 

 (6)بواسطة البرمجة.



كذلك تم تعريفة من الناحية التكنلوجية بأنه مجموعة من التعليمات، في 

  (computer program unit)ةشكل الكتروني، معطاة إلى وحدة المعالجة المركزي

الى جهاز الكمبيوتر للتأمين بان هذا الجهاز اي الكمبيوتر يؤدي بعض 

وبعبارة  (2)الوظائف، هذه التعليمات هي ليست في شكل يمكن قراءته بالعين.

أخرى، هو سلسلة من التعليمات التي توفر او تسيطر في تشغيل جهاز 

لى شيء مغناطيسي، او وسائط الكمبيوتر، بحيث يمكن أن تكون مخزنة ع

وعلية فان برنامج  (1)بصرية، أو في منتج أشباه الموصلات كرقائق الكمبيوتر.

 الكمبيوتر هو مجرد معلومات تعطى الى جهاز الكمبيوتر لأداء مهمة محددة.

في حقيقة الامر هناك معنيين لبرنامج الكمبيوتر فالبعض يستعمل تعبير 

يات( والبعض الاخر يستعمل كلمة البرنامج. البرمج (Softwareالسوفت وير

السؤال هنا ايهما اصلح تعبيرا بحيث يستحق الحماية بموجب احكام الملكية 

 بشكل عام والملكية الفكرية بشكل خاص.

فالتعبير الاول، السوفت وير )البرمجيات(، والتي تمثل المعنى الواسع 

لح البرامج المسجلة ضمن مفهوم برنامج الكمبيوتر، حيث يحتضن هذا المصط

" وكذلك يغطي الرسومات،  information Digitisedأي شكل من أشكال "

في حين المعنى الثاني يمثل "المعنى  (0)وتسجيل الصوت، وتسجيل الفيديو.

الضيق" في تعريف برنامج الكمبيوتر وهو يعني بانه سلسلة من التعليمات 

مما يعني أن البرنامج هو  (01)تر،المكتوبة لتنفيذ مهمة محددة مع جهاز الكمبيو

 فقط. Information)مجرد معلومات )

من خلال هذين التعريفين او المعنيين نجد ان المعنى الواسع، البرمجيات 

((Software, يشمل ليس فقط البرنامج في حد ذاته وانما يشمل ايضا البرنامج

تجعل البرنامج  وجميع الوثائق والبيانات المرتبطة بها والتي هي ضرورية لكي

قابل للتشغيل. وعلية فان نظام البرمجيات عادة ما يتكون من عدد من البرامج 

هذا يعني ان  (00)المنفصلة وملفات التكوين جميعا والتي تستخدم لإعداد البرامج.

 في مجال المعنى الواسع.  (Software)كل برنامج هو جزء من البرمجيات

ح " البرمجيات" له معنا غامضا وأقل ومن ثم فإنه يمكن القول بأن مصطل

دقة من المعنى الضيق )برامج الكمبيوتر(. ان مصطلح البرمجيات 



((Software عادة ما يتم استخدامه في صناعة الكمبيوتر والتي تشير الى البرنامج

 (04)بحد ذاته والتي صيغت لهذا الغرض.

يوتر لان نحن نرى ان المعنى الضيق هو المعنى الصحيح لبرنامج الكمب

الحماية تكون للبرنامج وليس للوثائق والمعلومات المساعدة لتشغيل البرنامج 

وبالتالي استبعاد اي شيء اخر مرتبط بالبرنامج كالرسومات أو تسجيل 

الصوت، فقد تكون مملوكة من قبل أشخاص آخرين والذين هم ليسوا اصحاب 

وتر" يكون هو موضوع البرنامج بحد ذاته. وعليه فإن مصطلح "برنامج الكمبي

 بسبب تعدد الملاك.  Softwareالبحث وليس مصطلح البرمجيات

كما ذكرنا سابقا ان برنامج الكمبيوتر هو مجرد معلومات، السؤال 

 المطروح هنا ماذا هنالك فرق بين برنامج الكمبيوتر بشكل عام والمعلومات

Information)) ؟ وبعبارة أخرى، هل هناك أي فرق بين الفكرة ((idea  وبين

عن برنامج الكمبيوتر؟ يمكن القول ان برنامج الكمبيوتر،  expression)التعبير )

الذي في حد ذاته هو المعلومات الموجودة بداخله، ينبغي ان تكون من 

المعلومات غير العادية لان برامج الكمبيوتر تتكون من معلومات قيمة تتجسد 

لى هذا الشكل "التثبيت " أو في شكل مادي : مثل قرص مضغوط. ويطلق ع

التعبير لان حقوق الطبع والنشر لا يمكن ان تمنح للبرنامج مالم تكن تلك 

اضف الى ذلك فان برامج   .(CD)المعلومات مثبته ماديا على شكل قرص

الكمبيوتر هي تعليمات من خلالها يتم البث بشكل مباشر من قبل أجهزة 

بالضبط. بالتالي فان الارشادات هي الكمبيوتر للتحكم في سلوك الكمبيوتر 

معلومات وبالتالي فان برامج الكمبيوتر يمكن تعريفها بأنها مجموعة من 

 الارشادات والتي هي المعلومات.

إذا كان برنامج الكمبيوتر هو فقط معلومات وهذا يعني انه مجرد فكرة، 

تكون  ولكن البرنامج لكي يكون محميا بموجب حقوق النشر والتأليف لابد ان

تلك المعلومات مثبته على شيء مادي كالقرص كما ذكرنا سابقا. وعليه فإنه 

يمكن أن يقال شرط التعبير )التثبيت( هو الحد الفاصل بين خضوع البرنامج 

للحماية بموجب حقوق النشر والتأليف وبين عدم الخضوع واعتباره مجرد فكرة 

نامج الكمبيوتر يظهر الى وبالتالي يمكن القول ان بر(01)لا تخضع للحماية.

الوجود عندما تكون فكرته مجسدة في شيء مادي وبعبارة اخرى يجب ان يكون 

 مثلا.  CDمعبرا عنه ماديا اي مثبتا على شيء مادي،



 الفرع الثاني: التعريف القانوني لبرامج الكمبيوتر

يمكن القول ان التعريف النظري قد يسبب مشاكل عملية ولهذا السبب فان 

التشريعات ومنها قانون حق المؤلف العراقي لم يعرف لنا برنامج بعض 

الكمبيوتر وانما اشار له في المادة الثانية من الفقرة الثانية على انه من 

المصنفات الادبية والمحمية بموجب حقوق المؤلف. اضف الى ذلك فان قانون 

فا واضحا لم يعطينا تعري 4112والمعدل عام  0020حق المؤلف العراقي لعام 

 للمصنف.

على الرغم من ذلك فهنالك قوانين عالمية، كالقانون الامريكي للنشر 

وكذلك  0011والقانون الكندي لعام 4112والمعدل عام  0026والتأليف لعام 

، قد 4110والمعدل عام  0000التوجيه الاوربي لحماية برامج الكمبيوتر لعام 

 وضعت تعريفات لمعنى برامج الكمبيوتر.

( من قانون حق النشر والتأليف الامريكي، برنامج 010عرفت المادة ) فقد

الكمبيوتر على انه مجموعة من التعليمات والارشادات والمستخدمة بصورة 

مباشرة او غير مباشرة من قبل جهاز الكمبيوتر من اجل احداث بعض 

وعة كذلك القانون الكندي قد عرف برامج الكمبيوتر على انه مجم (02)النتائج.

من التعليمات والارشادات معبرة او مثبته او مجسدة او مخزنة في اي وسيلة او 

طريقة والتي تستخدم مباشرة او غير مباشر في جهاز الكمبيوتر لإحداث نتيجة 

هذا المصطلح اي برنامج الكمبيوتر يشمل البرنامج في اي (00)او نتائج معينة.

الاولية للمصنف والذي يقود الى شكل من اشكال الوضع المادي مع التصميمات 

كما عرف (06)تطوير برنامج الكمبيوتر، وهذا ماذهب الية المشرع الاوربي.

ديسمبر سنة  44المشرع القرار الخاص بإثراء اللغة الفرنسية والصادر في 

، برنامج الحاسوب بانه: "مجموعة الخطوات والإجراءات. بالإضافة 0010

لتي تهدف الى تشغيل نظام متكامل لمعالجة الى الوثائق المتعلقة بها. وا

 (02)البينات".

اما بالنسبة للمشرع البريطاني فهو كمثل المشرع العراقي لم يعط تعريفا 

لبرنامج الكمبيوتر كما هو الحال علية في القانونين الامريكي والكندي ناهيك 

مبيوتر عن المشرع الاوربي. الا ان المشرع البريطاني اشار الى ان برامج الك

 (01)هي مصنفات ادبية محمية بموجب احكام المصنف الادبي مثله كمثل الكتاب.



السؤال المطروح هنا، فيما اذا كان هناك حاجة ملحة لتعريف برامج 

الكمبيوتر قانونا ام ترك التحديد والتعريف الى الفقه وعلماء البرمجيات؟ اننا 

ي مصطلحات علمية كبرامج نرى ان اي تشريع لا يحوي في ثناياها تعريفات لأ

الكمبيوتر ذلك لا يعد عيبا في التشريع وانما قد يعد اتجاه جيد تحاشيا لأي تطور 

علمي قد يؤثر على حقوق المبرمج والمستهلك، وعلية فان الباحث يرى انه من 

الافضل عدم تعريف برامج الكمبيوتر قانونيا تحاشيا لأي ضرر قد يقع من هذا 

 (00)اف المستفيدة.التعريف على الاطر

 المطلب الثاني: مفهوم الممتلك وبرامج الكمبيوتر

مفهوم الممتلك يمكن ان يشير الى ثلاثة جوانب. الجانب الاول يشير الى 

العلاقة بين المرء والشيء، فعلى سبيل المثال يمكن القول انه لي حق واجب 

انها  النفاذ ضد شخص في حالة شراء سيارة من شخص اخر، وبعبارة أخرى

على ضوء ذلك الممتلك (41)تعني " علاقة سلطة" كما أنها ليست شيئا أو مورد.

في (40)هو ليس الارض او الشيء وانما هو ما موجود في الارض او الشيء.

حين المعنى الثاني لمفهوم الممتلك يصف طبيعة الحق الذي لدى الملك في 

لاله يستطع التصرف به الشيء، فمثلا فالملك لدية حقان على الشيء عيني من خ

تصرفا قانونيا كالبيع او ماديا كالاستعمال مثلا، وكذلك لديه حق شخصي في 

حالة بيعه فان لدية الحق في استيفاء الثمن. أخيرا فان معنى "الممتلك " يمكن أن 

تستخدم اسما للدلالة على الشيء نفسه كالمساطحه باعتبارها حقا متفرعا عن 

بحد ذاتها. وبالتالي فان مفهوم الممتلك في شيء ما فهي الممتلك وليس الممتلك 

الحقوق الحصرية التي تمنح لحاملي الشيء والذي يسمى "الملكية". هذه الحقوق 

لا تخضع إلا للأشخاص الذين لهم جود مصلحة متفوقة او إلى أي قيد على 

. حقوق المالك المفروضة بموجب اتفاق أو بفعل من طرف ثالث أو بحكم القانون

هذا المصطلح، أي الملكية، يمكن أن يتوزع بين اكثر من شخص فقد يملكه 

شخص ما ويقوم بإيجاره الى شخص اخر، كلا الشخصين لهما حقوق 

 (44)الممتلك.

وفقا لذلك، فالبحث في هذا المطلب سوف يكون في مفهوم الملكيه اولا، ثم 

ة من خصائص هذا إلى أي مدى يمكن لصاحب الحق لبرنامج الكمبيوتر الاستفاد

المصطلح على برنامجه، لأن الغرض الرئيسي من استخدام برنامج الكمبيوتر 



هو ان أصحاب الحقوق يجب الاستفادة من برنامجه من خلال خصائص 

وعلية فان مفهوم "الملكية" سيتم مناقشتها خلال دراسة تصنيف  (41)الملكية.

 ت الممتلك.الملكية وماهو موقع برنامج الكمبيوتر بين تصنيفا

وبالتالي فهناك علاقة بين الملكية والشيء. صاحب الشيء يمكن استخدام 

الشيء من خلال مفهوم الملكية. لذا فإن الخطوة الأولى سوف يتم البحث 

والتحقيق في التساؤل إلى أي مدى يمكن أن مفهوم "الملكية" تنطبق على 

ان برامج الكمبيوتر  برنامج الكمبيوتر حين سوف ندرس في الخطوة الثانية هل

 اشياء ام لا. هذه المواضيع سيتم مناقشتها على النحو الاتي.

 الفرع الاول: خصائص الملكية وبرامج الكمبيوتر

  ,((Ownershipباديء ذي بدء فانه من المناسب ان نقوم بتحديد الملكية

حيث تم تعريفها بانها " الحق الحصري في الاستخدام، بالحيازة، والتصرف 

فقد تكون ملكية مادية، أي اشياء مادي، التي هي نفسها قد تكون منقولة … بها

أو غير منقولة، أوقد تكون غير مادية، أي شياء غير ملموسة : مثل براءات 

. لذلك، ووفقا لهذا التعريف، ويمكن (42)… "الاختراع أو حقوق النشر الخاصة

 (40)يوتر.تطبيق هذا المصطلح على الأعمال الأدبية كبرامج الكمب

بعد تعريف مصطلح"الملكية"، والسؤال هنا : لماذا نحتاج التحقيق في 

مصطلح "الملكية" في سياق برامج الكمبيوتر؟ وما هي النتائج المترتبة من 

وجود خصائص الملكية على اصحاب الحقوق لبرامج الكمبيوتر ؟ وهل يمكن 

 الملكية؟ اعتبارها وسيلة لحماية برامج الكمبيوتر من خلال احكام

فيما يتعلق بالسؤال الأول، فانه يمكن القول بأن تحديد صفات الملكية في 

سياق البرامج يؤدي الى ان نعرف إلى أي مدى يمكن تطبيق تلك الصفات على 

برامج الكمبيوتر وكيف يمكن لمالك هذا البرنامج استخدامه، وحيازته وتملكه 

ريق الافتراض أنه لا يوجد أي والتصرف به. التحقيق الثاني يمكن الرد عن ط

ملكية على برامج الكمبيوتر. وهذا يطرح السؤال، كيف يمكن للشخص امتلاك 

برنامج الكمبيوتر ؟ اما السؤال الثالث فسوف يتم الاجابة عنه في المبحث الثاني. 

 وعلية سوف يكون الاجابة عن السؤالين الاولين.

  Making Law)(46)قانونربط عمل ال  Tony Honore--في كتابة المعنون

Bind)  وضع مستويات لخصائص الملكية. هذه الخصائص يمكن ان تعتبر



عناصر في مفهوم الملكية ولكن ليست شروط ضرورية للشخص الذي يريد ان 

يكون كمالك لشيء معين. السؤال هنا الى اي مدى يمكن تطبيق تلك الصفات 

 لى النحو الاتي:على برامج الكمبيوتر. يمكن تلخيص هذه الصفات ع

الحق في الحيازة. هذا الحق يعني السيطرة الحصرية على شيء  - 0

وبعبارة أخرى، لا يمكن للأخرين (42)والحق في البقاء في السيطرة عليها.

استخدام الشيء دون الحصول على إذن من المالك ولأنه يملك الحق العيني 

ويتم تحقيق حماية الحق  والذي يخوله الاستخدام بدون اي مضايقة من الاخرين.

في الامتلاك فقط عندما يكون هناك حكم تخصيص السيطرة المادية الخالصة 

السؤال هنا وكيف يمكننا تطبيق هذا الحق او الخصيصة على برنامج (41)للمالك.

 الكمبيوتر ؟

كما سنرى في الفرع القادم ان برنامج كمبيوتر، من حيث المبدأ، هو شيء 

لنا لمسها وحيازتها، لكن من الناحية العملية يمكننا  غير ملموس ولا يمكن

التعامل معها في كثير من الأحيان في الحياة التجارية كممتلكات منقولة عندما 

تكون مثبت على شيء مادي، كتثبيتها على قرص مضغوط، والذي يسمح لها أن 

بيوتر تكون قابلة للتملك. ومع ذلك، ما هو الموقف عندما لا يكون برنامج الكم

مثبت على " شكل مادي " مثالا على ذلك شراء برنامج الكترونيا من خلال 

الانترنيت؟ هنا يمكن القول بأن صاحب الحق يمكن أن يمارس حيازة التملك 

على الرغم من عدم وجود شكل مادي لأن عقد البيع سوف يعطي المشتري 

زة على برنامج الحق في التملك ولايحتاج الحيازة المادية لان تطبيق الحيا

الكمبيوتر لا تحتاج الى شكل مادي كما سنرى في الفرع القادم المتعلقة بمفهوم 

 الملموسية وعدم الملموسية.

بالإضافة إلى ذلك، فان صاحب البرنامج لكي يتملك البرنامج لا يحتاج 

لحيازتها ماديا لأنه يمكن أن يمارس الحق علية سواء بنفسة او بالواسطة 

. وبالتالي، مالك البرنامج لديه الحق في امتلاك البرنامج رغم انه كالوكيل مثلا

 (40)شيء غير ملموس.

أما بالنسبة للسيطرة او الحيازة المادية على البرنامج، فانة لا توجد مشكلة 

طالما ان البرنامج لديه القدرة على الانتقال باي وسيلة كانت الى الاخرين سواء 



هذا التملك يتيح للمالك أو (11)ترونيا او غير ذلك.عن طريق البيع اوالتعاقد الك

 (10)الحائز منع الآخرين من استخدامه دون ترخيص.

وعلية فانه من خلال هذا التحليل انه يمكن لأصحاب الحقوق تملك برنامج 

الكمبيوتر، على الرغم من أنه شيء غير ملموس، كشيء منقول على الرغم ان 

عني أننا يمكن حيازته ماديا لأن صاحب البرنامج هذا الانتقال، إلكترونيا، لا ي

يمكن أن يتملكه بدون السيطرة المادية طالما لدية القدرة على ممارسة الفائدة من 

 التملك.

اخيرا لابد لنا ان نناقش موضوع اخر يرتبط بموضوع الحيازة في التملك 

الا وهو الرهن والذي هو ضمان لتسديد دين في ذمة الراهن لمصلحة 

تحت هذا التعريف، لا (11)السؤال هنا هل يمكن رهن البرنامج. (14)مرتهن.ال

يمكننا رهن برنامج الكمبيوتر لأنه يتعارض مع طبيعة البرنامج والذي هو 

مجرد معلومات غير ملموسه، وان المكون الرئيسي لنظام الرهن هو ان الشيء 

صل على في الواقع، ان المرتهن يجب ان يح (12)يجب ان يكون ملموس.

الحيازة، وهذا هو الحق الذي يمكن استخدامه ضد طرف ثالث والراهن 

ولذلك، فإن المبرمج أو صاحب البرنامج لا يمكن رهن برنامجه وذلك (10)نفسه.

 وفقا لطبيعة الرهن.

 'ب 'و  'ب'من ناحية أخرى، إذا كان "أ" قد نسخ وعدل البرنامج المملوك ل

قد   'ا  'خير لا يمكن ان يتملك هذا البرنامج لانفان الا  ,'ج 'قام برهن برنامجه ل

أصبح المالك، من خلال تعديل البرنامج الاصلي على الرغم من انه قد حصل 

علية بطرق غير مشروعة. ولذا، فمن الصعوبة بمكان القول ان البرنامج لديه 

القدرة على أن يكون شيئا مرهونا للأخرين وفقا لطبيعة الرهن لان الرهينة لا 

يمكن تطبيقها على البرنامج إلا إذا كان البرنامج تم تثبيته في شكل مادي. هذا 

الشكل المادي يجعل البرنامج كانه سلعه مثل بقية السلع والذي هو نظريا يمكن 

 رهنه في هذه الحالة.

الحق في الاستخدام. هذا الحق يشير إلى الاستخدام الشخصي للمالك  - 4

بموجب هذا الحق فان المالك له الحق في استخدام  (61)والتمتع بالشيء المملوك.

وفقا لذلك، فان مالك برنامج الكمبيوتر ان (12)الشيء المملوك له على الاطلاق.

يستخدمه ويستغله، فعلى سبيل المثال صاحب الحق كمستخدم مشروع يستطيع 



ان يعمل نسخة احتياطية لذلك البرنامج بما هو ضروري لاستخدامه 

 (11)الشخصي.

الحق في الإدارة. ان الممتلك يمكن ان يدار من قبل شخص او عدة  - 1

فإنه يعطي المالك الصلاحية للترخيص للأخرين  (10)اشخاص في نفس الوقت.

في استخدام الممتلك كالاعارة او القرض. هذا الحق قد يتداخل مع الخصيصة 

ال للمالك السابقة ولكن الحق في الاستخدام يشير الى الاستخدام والاستعم

الشخصي، فعلى سبيل المثال ما ورد أعلاه، صاحب حقوق الطبع والنشر في 

 (21)برنامج الكمبيوتر لديه صلاحية الترخيص لبرنامجه إلى الآخرين.

الحق في الحصول على الدخل. استخدام أو استعمال الشيء يمكن ان  - 2

ثال، يمكن تعتبر أبسط طريقة للحصول على الدخل المادي. فعلى سبيل الم

فصاحب هذا  (20)استغلال برنامج الكمبيوتر للحصول على مورد مالي.

البرنامج، سواء كان المبرمج او الشركة، لديه الحق في الحصول على الدخل 

 الخ.… من خلال منح الحيازة الى شخص اخر كالبيع والتأجير

الحق في الحصول على رأس المال. هذا الحق يتكون من خصيصتين،  - 0

ول القدرة على عزل الشيء والحرية في الاستهلاك أو تدمير كل أو جزء الا

 منه. يمكننا أن نتصور أن "أ" لديه برنامج وانه حطم برنامجه، وفي الوقت نفسه

قام بنسخه دون الحصول على إذن من "أ" قبل تحطيمه. السؤال هل  'ب'

يره ؟ "أ"، لتدم 'ب 'لصاحب البرنامج القدرة على استعادة هذه النسخة من

كمالك، يمكن نظريا استعادة نسخته من "ب" طبقا لمباديء خصائص الملكية 

والتي تعطي "أ" الحق في حماية ممتلكاته. ومع ذلك فان هذا الافتراض ربما 

يؤدي الى اعاقة تطوير برامج الكمبيوترلانه غالبا ما يحتاج الباحثون البرامج 

ك مسألة قد تثار فيما يتعلق باثبات أن للبحوث العلمية. بالإضافة إلى ذلك، هنا

أ". فإنه يمكن القول بأن أفضل وسيلة لحل هذه المشكلة،  'هذا البرنامج ينتمي إلى

أي نسخ البرنامج لغرض التعامل على ضوء حسن النية، هو تعويض المالك 

 (24)دون ارجاع البرنامج.

لك البرنامج مسألة أخرى يمكن أن تنشأ في هذه المرحلة هو : هل يمكن لما

القدرة على استهلاك برنامجه؟ من الناحية النظرية، صاحب الحق يملك الحق 

في استغلال واستعمال ممتلكه على شريطة ان لا يكون مخالفا للقانون. على 



سبيل المثال، صاحب حقوق الطبع والنشر لديه الحق في بيع واستئجار مصنفه 

 (21)تعامل العادل.ولكن لا يمنع الاخرين من استغلاله لغرض ال

الحق في الضمان. بموجب هذا الحق، أي نقل الملكية ان يكون  - 6

بالتراضي، ويسمى هذا المصطلح الحق في الضمان. ومع ذلك، فان كثير من 

الحالات يؤدي إلى مصادرة الممتلكات من قبل الحكومة: مثل نزع الملكية 

رة يجب ان يتم عن طريق للمنفعة العامة. من حيث المبدأ، عندما تحدث المصاد

دفع تعويض عادل. ومع ذلك، فانه في بعض النظم، كالقانون الإنجليزي، فان 

بعض الأفراد لا يستحقون تعويضا في حالة تدمير ممتلكة عندما يكون من 

الضروري تدميره لحماية ممتلكات اخرى تتعرض لخطر اكبر مثل هذه القاعدة 

 (22)الات الأمنية ذات الطابع الاستثنائي.تتفق مع تكنولوجيا المعلومات والاتص

خصيصة الانتقال. المبدأ الرئيس في الملكية هو أنها لديها مدة غير  - 2

هذا المبدأ يتكون من عنصرين، العنصر الاول هو ان الملكية تتنقل  (20)محدودة.

الى الخلف في حالة وفاة الوارث، والثانية يجب عدم تحديده الملكية لفترة 

وكما ذكر آنفا ان البرنامج هو شيء منقول وملكيته لا تدوم الى  (26)محدودة.

الابد. وعلية يمكن القول ان برنامج الكمبيوتر باعتباره شيء منقول فان الملكية 

لاتدوم الى الابد مثلهه كمثل بقية الاثاث او الماشية والتي لا تدوم الى الابد، 

 مج الكمبيوتر.وبالتالي لا يوجد فرق بين هذه الاشياء وبرا

يمكن القول أن مالك البرنامج يستطيع تحويل او نقل برنامجه الى الاخرين 

بمقابل او بدون مقابل ولكن هذا البرنامج له عمر زمني باعتباره من المصنفات 

 الادبية ليس كمثل العقار.

  Mrفإنه يمكن أن يستدل من تحليل خصائص الملكية التي اشار لها

Honore ن نعتبر برامج الكمبيوتر يمكن ان تكون قابلة للتملك رغم بانه يمكن ا

 انها اشياء غير ملموسة.

وبالتالي، فإن السؤال ذي الصلة هنا، ما هي النتائج المترتبة إذا كان أحد 

الاشخاص، وليكن "أ"، يملك برنامج كمبيوتر وقام شخص اخر، وليكن "ب"، 

نامج جديد: الأسئلة ذات الصلة بتعديل البرنامج الاصلي وادى ذلك الى انشاء بر

 هنا:

(Iيملك البرنامج المعدل؟ )ولا( هل ان )أ 



 )ثانيا( هل ان )ب( يملك البرنامج المعدل ؟

 )ثالثا( هل ان )أ وب( يملكون معا البرنامج المعدل؟ ولماذا؟

 )رابعا( ماهي النتائج المترتبة من اولا وثانيا وثالثا؟

 رغوبة وأيا منها غير مرغوبة ؟)خامسا( أي من النتائج هي نتائج م

من حيث المبدأ اي شخص يملك برنامج الكمبيوتر سوف يكون صاحب 

الحق عليه، سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا. هذا يؤدي إلى نتيجة مهمة 

وهي ان صاحب الحق سوف يمارس حقه كمالك في اي طريقة على شرط ان لا 

نا، لديه القدرة على منع أي شخص من ان في مثال,'أ 'تخالف القانون. وفقا لذلك،

قام  'ب 'يقوم باي حالة من حالات الانتهاك كالنسخ والتعديل وهكذا دواليك. فإذا

 بتعديل البرنامج وبدون ترخيص من المالك "أ"، فان الاخير يمكن ان يطالب

هو المالك لذلك  'ب 'لذلك فان (22)بالتعويض دون استعادة البرنامج المعدل. 'ب'

برنامج المعدل من قبله لان "أ" لا يستطيع ان يتملك البرنامج المعدل لانه يملك ال

البرنامج الاصلي وليس المعدل. ومع ذلك اذا "أ" سمح ل "ب" بتعديل برنامجه 

في هذا الحالة يكون البرنامج مشتركا بينهما. وعلية فان النتيجة المرغوبة من 

ان كان بدون ترخيص من المالك قبلنا هوان "ب" يتملك البرنامج المعدل و

الاصلي "أ" على شرط ان يقوم بتعويض المالك الاصلي للبرنامج عن الخسارة 

لان التعويض ممكن ان يؤدي الى عمل توازن بين المالك ومطور البرنامج، 

بالاضافة الى ذلك ان تعديل البرنامج هو احتمالية كبيرة لتطوير البرنامج لانه 

 وجيا برامج الكمبيوتر.يؤدي الى تطوير تكنول

على العكس من ذلك، إذا كان المالك لديه القدرة على استعادة البرنامج 

المعدل من مطور البرنامج فان هذا الحالة قد تؤدي الى اعاقة تطوير برنامج 

الكمبيوتر، وقد اشار المشرع البريطاني الى حالات تؤدي الى تطوير البرنامج 

المبرمج، كحالة الدراسة واختبار الوظائف  بحيث لا تعتبر انتهاكا لحقوق

والمراقبة من قبل المستخدم الشرعي وذلك لتحديد الافكار والمبادئ التي تعتبر 

عناصر في تكوين البرنامج اذا هو قام بإنجاز اي عمل من اعمال التنزيل 

والعرض والتشغيل والتحويل والخزن والذي هو مخول للقيام بذلك، وهذه 

 (21)بر انتهاكا لحقوق النشر.الحالات لاتعت

 الفرع الثاني: هل برامج الكمبيوتر اشياء



ان الغرض الرئيس من هذا الفرع هو التحقق فيما اذا برامج الكمبيوتر هي 

اشياء خاضعة لأحكام القانون المدني، فاذا كان الامر كذلك فأي نوع من الاشياء 

حيث يمكن ممارسة هيه؟ هناك نوعان من الأشياء، اشياء قابلة للتملك ب

خصائص الملكية كالعقار والسيارة، والاشياء التي هي غير قابلة للتملك 

 (01)والمياه.(20)كالهواء

برنامج الكمبيوتر، من حيث المبدء، هو شيء لأن صاحب البرنامج 

يستطيع ان يمارس خصائص الملكية، والتي تسمح للمالك هذا الشيء بالاستخدام 

 (00)يكون هذا الاستغلال او الاستخدام وفقا للقانون،والاستغلال على شرط ان 

وبعبارة اخرى فإن صاحب البرنامج لديه الحق في استخدام البرنامج لأن هناك 

علاقة قانونية بين المالك وبرنامجه. وبالتالي، ليس هناك شيء بدون حق 

الملكية، على سبيل المثال فصاحب الفكرة ليس لديه حق الملكية على فكرته 

نها ليست شيئا وهي من السهل جدا ان تؤخذ وتنشر ومن الصعب جدا لا

ومع ذلك لا بد من التمييز بين مفهوم " الفكرة " ومفهوم "  (04)السيطرة عليها.

المعلومات "، حيث ان جوهر " فكرة " هي مصطلح عقلي في حين ان 

ة المعلومة هومصطلح نقلي اي يمكن ان ينتقل من شخص الى اخر بينما الفكر

تبقى موجودة لدى صاحب الفكرة. وعلية فان "الفكرة" لا يمكن ان تخضع الى 

اي حماية لان مالك الفكرة لايمكن ان يمارس حقوق الملكية في حين ان 

"المعلومة" فانها من الممكن ان تكون خاضعة للحماية لأنها يمكن ان تخضع 

طريق الكتابة أو في الى خصائص الملكية الفكرية ولها القدرة على الانتقال عن 

 (01)شكل إلكتروني.

هناك نوعان من الأشياء يتم استبعادها من دائرة التعامل القانوني، الصنف 

الاول هو تلك الاشياء الي لا يمكن حيازتها طبقا لطبيعتها كالهواء والمياه 

وبالتالي تعتبر مستثناة قانونا، ومع ذلك فان الهواء او الماء ممكن حيازته وتملكه 

ذا وضع الهواء في قناني لاستعماله في الصناعة او استنشاقها اذا وضع بها ا

عطور وكذلك الحال بالنسبة للماء اذا وضع في اقناني للشرب مثل، اما بالنسبة 

للصنف الثاني فان القانون يحظر التعامل في بعض الأشياء لأسباب قانونية، 

 (02)كالمخدرات غير المشروعة على سبيل المثال.

لية يمكن القول بان الاشياء في الفئة الأولى لا يمكن تصنيفها على انها وع

ممتلكات بسبب طبيعتها، في حين يتم اعتبار الاشياء في الفئة الثاني اشياء لا 



يجوز التعامل بها بموجب القانون ذات الصلة، وهذا الحظر يختلف باختلاف 

بولة تجاريا يجب ان تكون الزمان والمكان. ونتيجة لذلك، حتى تكون الأشياء مق

مؤهلة قانونا للتعامل سواء كانت اشياء مادية او غير مادية. وفقا لذلك، فان 

برنامج الكمبيوتر ربما يكون خارج التعامل القانوني في حالتين على الاقل : 

الأولى في حالة ما إذا كان هذا البرنامج يحتوي على معلومات عامة عن 

كان هذا البرنامج محضور قانونا، على سبيل المثال اذا وثانيا إذا  (00)المجتمع،

 (06)كان هذا الحق ينتهك أمن الدولة أو الحكومة.

باختصار، من خلال اعلاه نستطيع ان نقول ان برامج الكمبيوتر هي اشياء 

قابلة للتملك لانها تملك كل خصائص الملكية التي ذكرناها في الفرع السابق. 

ج الكمبيوتر تم نقله عن طريق الانترنيت، فانه يمكن ومع ذلك، إذا كان برنام

القول بان هذا البرنامج هو ليس بشيء لان عملية الانتقال او التحويل للبرنامج 

هو غير ملموس وبالتالي نستطيع ان نقول ان هذه العملية، اي عملية التحويل او 

حقيق في الانتقال، هي مجرد رخصة لاستعمال البرنامج. هذا يقودنا إلى الت

الموضوع الثاني المتعلق بمفهوم الملموسية وعدم الملموسية في الفرع الثالث 

لأننا نريد ان نعرف كيف يمكن لشخص ما ان يملك حق عيني وشخصي على 

 شيء غير ملموس.

 الفرع الثالث: برامج الكمبيوتر والأشياء الملموسة وغير الملموسة

نحدد ماهية برامج الكمبيوتر  وهناك اسئلة أخرى تحتاج إلى أن تطرح لكي

اكثر، هل هي اشياء ملموسة او غير ملموسة؟ وهل هي سلعة او بضاعة اوهي 

مجرد ممتلكات شخصي. ؟. الرابط بين هذه الاشياء هو لتحديد نوع الحماية التي 

سوف تمنح الى برامج الكمبيوتر. وهذه الحماية سوف تكون مختلفة طبقا لنوع 

ن ملموس او غير ملموس، فعلى سبيل المثال حماية حق البرنامج فيما اذا اكا

المؤلف تمنح فقط الى برنامج الكمبيوتر عندما يكون مثبتا على شيء مادي 

كقرص مضغوط كما ذكرنا سابقا وبالتالي يصبح شيء مادي ملموس. هذا يعني 

ان البرنامج سوف لن يكون تحت حماية حقوق النشر والتأليف اذا لم يكن مثبتا 

من ناحية أخرى، فإن برامج الكمبيوتر لا تخضع لقواعد (02)شيء مادي.على 

بيع البضائع إذا كان ذلك الشيء غير الملموس، بل سيكون مجرد اتفاق تعاقدي 

 أو ترخيص. هذه الفرضيات سيتم دراستها في جزأين، على النحو الاتي:



يوتر. اولا : تعريف الشيء الملموس وغير الملموس وعلاقته ببرامج الكمب

في حين أن غير  (01)الملموسية تعني بشكل مبسط هو "قابلية الشيء للمس"،

لتحديد  (00)الملموسة هي عدم قابلية الشيء للمس اي انه شيء غير مادي.

برنامج الكمبيوتر فيما اذا كان هو شيء ملموس أو شيء غير ملموس يكتسب 

دان التي تاخذ بالنظام أهمية فيما يتعلق بانطباق التشريعات الضريبية في البل

الرأسمالي كالولايات المتحدة الأمريكية من اجل تحديد برامج الكمبيوترهل هي 

هذا بالطبع يتوقف على الشروط المحددة  (61)بضائع او مجرد ممتلكات شخصية.

في التشريع الضريبي ولكن في كثير من الأحيان، الضريبة تكون مفروضة 

 لملموسية كالسلع مثلا.على الاشياء التي فيها خصائص ا

هناك ثلاث اتجاهات لتقييم الملموسية أو غير الملموسية في برامج 

الكمبيوتر. الاتجاه الأول يعتبر برامج الكمبيوتر هي اشياء غير ملموسة حتى 

وان تم تنزيلها وتخزينها على واسطة ملموسة كقرص مضغوط مثلا، وبالتالي 

علاوة على ذلك انة لا يمكن لمس  فالبرنامج هو مستثنى من ضريبة البيع.

برامج الكمبيوتر بحد ذاتها سواء تم تحويلها او انتقالها عن طريق واسطة مادية، 

لان اللمس يكون للقرص وليس للبرنامج نفسه خصوصا عندما يحتوي القرص 

على اكثر من برنامج او عبر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبالتالي لا 

امل، وهذا يعني أن برنامج الكمبيوتر هو شيء غير ملموس من يوجد لمس بالك

 (60)حيث المبدأ.

الاتجاه الثاني يرى أن برامج الكمبيوتر هي اشياء ملموسة إذا ما تم تنزيلها 

على شيء مادي، وهذا يعني أن برامج الكمبيوتر تخضع لضريبة المبيعات. 

هي اشياء غير ملموسة إذا  ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه يقر بان برامج الكمبيوتر

تم تسليمها إلكترونيا عبر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، في هذه الحالة 

فان برامج الكمبيوتر هي من شأنها أن تكون غير ملموسة وليست خاضعة 

 (64)للنظام الضريبي.

الاتجاه الاخير يرى ان برامج الكمبيوتر هي اشياء غير ملموسة من حيث 

ومع ذلك، فإن نظام التشغيل لبرنامج الكمبيوتر غير ملموس لأنه هو " التطبيق. 

وبالتالي تعتبر ممتلكات ملموسه … أن يعتبر جزء أساسي من أجهزة الكمبيوتر

 (61)بالاشتراك مع بقية اجهزة الكمبيوتر. "



إذا اردنا تطبيق هذه الاتجاهات الثلاثة اعلاه لتحديد ماهية الحماية لبرامج 

 فان الموقف سيكون على النحو الاتي: الكمبيوتر،

اولا: سوف لن تكون هناك حماية لبرامج الكمبيوتر كمصنف بموجب 

احكام حقوق النشر والتأليف او حق المؤلف مالم يتم تثبيته على شيء مادي 

 (62)كقرص مضغوط كما ذكرنا سابقا.

ية اي ثانيا: ارسال برامج الكمبيوتر من خلال البيع مثلا، سواء بصورة ماد

على شيء مادي او بصور غير ملموسة عن طريق الشراء عبر الانترنيت 

مثلا، ممكن ان تؤثر على نوع الحماية الممنوحة. فاذا تم بيعه على شيء مادي 

فانة يكون محمي بموجب حقوق والنشر والتأليف اما اذا لم يكن كذلك فان 

كون عن طريق العقد البرنامج لايخضع لهذه الحماية وانما لحماية اخرى فقد ي

مثلا والذي يخضع بدوره لاحكام القانون المدني. وعلية فان معرفة طريقة 

الارسال سوف تساعدنا على التمييز بين انواع الحماية الممنوحة لبرامج 

الكمبيوتر، فاذا تم تثبيت برنامج الكمبيوتر على شيء مادي، كقرص مضغوط 

البضائع والضرائب بنفس الوقت.  مثلا، فانة سوف يكون خاضع الى قواعد بيع

اما اذا كان البرنامج تم تسليمة عن طريق واسطة الكترونية كالأنترنيت مثلا، 

فانه يكون خاضع لأحكام عقد الخدمة او مجرد عقد رخصة ويكون خاضعا 

لاحكام القانون المدني او احكام العقد لانه توجد علاقة تعاقدية بين المشتري 

احكام العقد ممكن ان تكون مصدر لحماية اطراف العقد في والبائع، وعلية فان 

 (60)حالة البيع مثلا.

ثانيا: موقع برامج الكمبيوتر في ضوء تصنيفات الممتلك الملموس او غير 

 الملموس

بعد ان بينا معنى الملموسية وعدم الملموسية وعلاقتها ببرامج الكمبيوتر، 

الحماية ممكن تطبيقها على برامج  فان السؤال المطروح هنا : اي نوع من انواع

الكمبيوتر من الناحية النظرية؟ من الواضح ان برامج الكمبيوتر هي ليست 

ممتلك عيني ملموس لأنها اشياء منقولة كما سوف نرى في المبحث الثاني، 

 ولكن السؤال هنا هو هل من الممكن اعتباره ممتلك ملموس منقول ؟

ي تلك الممتلك التي يمكن رؤيتها، وزنها، الممتلكات المنقوله الملموسة تعن

قياسها او لمسها، وبعبارة اخرى هي تلك الممتلكات التي يمكن لمسها عن طريق 



هذه الاشياء تسمى بالممتلك الي يمكن حيازتها ماديا وكما تسمى  (66)الحواس.

" والتي هي منقولات ملموسة او Choses in possessionبالقانون الانكليزي"

بالمقابل هناك نوع ثاني من الممتلك المنقولة والتي (62)البضائع مثلا.مادية ك

"" وهي التي تشمل انواع  Choses in actionيطلق عليها بالحيازة غير الملموسة

مختلفة من الممتلك المنقولة غير الملموسة كالديون وبرامج الكمبيوتر وبقية 

ن برنامج الكمبيوتر يعد بضاعه انواع الملكية الفكرية. وعلية وكما ذكرنا سابقا ا

او سلعه اذا تم تثبيته على شيء مادي. هذا الشكل المادي يقودنا الى اعتبار 

  .choses in possession–برنامج الكمبيوتر هو شيء مادي اي يمكن حيازته 

وعلية اذا كانت طريقة التسليم للبرنامج على شيء غير مادي فان البرنامج 

كشراء البرنامج choses in action- -قول غير ملموسسوف يكون مجرد شيء من

عن طريق الانترنيت. وبالتالي فهناك انواع مختلفة من برامج الكمبيوتر، فقد 

تكون بضائع وتخضع لقانون البيع والضريبة وقد تكون عقد خدمة كالترخيص 

 (61)مثلا.

لمالك نحن نرى بانه لا يوجد حاجة لهذا التقسيم بين الفئتين أعلاه لأن ا

للشيء سواء حيازته ملموسة او غير ملموسه فانه يملك حقوق الممتلك، وبالتالي 

 (60)نحن نتفق مع نهج الاتجاه الانكليزي عندما رفض القضاء فية التفريق بينهما.

لذلك إضافة الباحثون أن هناك نوع اخر من الاشياء غير الملموسية والذي 

ك او تمس، وبالتالي يمكن اعتبارها هو ملموسية محضة والتي لا يمكن ان تمس

  choses inفرع من الفئة الثانية اعلاة اي من الاشياء غير الملموسة المنقوله

action .وعلية يمكن القول ان  (21)والتي تشمل حقوق النشر والتاليف والديون

طبقا لذلك   .choses in actionغير الملموسات المحضة هي مجرد نوع من انواع

مزدوج من غير الملموسية على برامج الكمبيوتر، البرنامج فان هناك 

كمعلومات وحقوق النشر والتاليف باعتبار برامج الكمبيوتر هي مصنفات ادبية 

غير ملموسة. هذا الممتلك ينبغي ان يعامل بصورة مختلفة من بقية الممتلكات، 

فانها  وهذا يدعم ما نذهب الية بان برامج الكمبيوتر لها خصوصية وبالتالي

 ممتلك من نوع خاص فيه الملموسية وغير الملموسية.

فان برنامج  ,choses in actionأما بالنسبة للأشياء غير المحجوزة ماديا

الكمبيوتر يمكن تخزينها وتحميلها عن طريق تجميع قرص محمول، هذا 



القرص يجعل من برنامج الكمبيوتر بضاعه وبالتالي يخضع لقانون البيع 

 والضريبة.

ومع ذلك، فالسؤال هنا ماذا سيكون الحكم إذا كان البرنامج تم نقله عن 

طريق الانترنيت ؟ وهذا يؤدي إلى مضاعفة الملموسية، برامج الكمبيوتر ونقلة 

الكترونيا، في هذه الحالة فان برنامج الكمبيوتر لايمكن تصنيفه على اساس ان 

نيت هو اتفاقية ترخيص بضاعة وبالتالي تزويد برامج الكمبيوتر عبر الانتر

ونحن لا نستطيع أن نقول ان هذه الحالة هو توريد البضائع ما لم يتم تثبيت 

البرامج على قرص أو التخزين المادية الأخرى. هذا يقودنا الى التساؤول بشان 

حماية برامج الكمبيوتر خلال فترة الانتقال الكترونيا اذا قام شخص بانتهاك 

مثلا، كيف نحمي هذا البرنامج؟ يمكن القول ان  برنامج من خلال القرصنة

قواعد أو العقد تستطيع ان تمنح حماية لأطراف البرنامج اضافة الى احكام 

حقوق النشروالتاليف لان شرط التعبير موجود وبموجبة يصبح البرنامج خاضعا 

 لحقوق النشر والتأليف.

تثبيتها على شيء كما لاحظنا سابقا بان برامج الكمبيوتر هي بضائع اذا تم 

مادي لأنها مجرد معلومات، من حيث الاساس، قبل التثبيت وهي شيء غير 

ملموس لأنها انتاج فكري وبالتالي هي اشياء غير ملموسة والتي بموجبها تمنع 

برامج الكمبيوتر بان تكون بضائع. هذا الاستنتاج يمكن ان يؤدي الى اعتبار تلك 

لم تكن كذلك فانه من الصعوبة ان نحتج ونقول  البرامج ممتلكات منقولة لأنها ان

هي بضائع وخاضع الى قانون المبيعات لان القانون تم بناءه على اساس ان 

الملكية تكون في البضائع واللقب ينتقل من البائع الى المشتري. هذا الاتجاة يتفق 

 مع ماذهب الية المشرع البريطاني والذي اعتبر انتقال حقوق النشر والتاليف

 (20)انها ممتلكات منقولة.

فإنه يمكن أن نستنتج أن حقوق النشر والتاليف او حق المؤلف يمنح 

الحماية الى برامج الكمبيوتر فقط عندما يتم تثبيتها على شيء مادي ولكن قبل 

ذلك فانها مجرد افكار لاتستحق الحماية وبالتالي فمالك الفكرة لايمكن ان يتمتع 

تثبيت تلك الفكرة على شيء مادي وبالتالي فان حقوق بحقوق المؤلف مالم يتم 

 النشر والتاليف سوف لن تمنح الى برامج الكمبيوتر مالم يوجد ركن التثبيت.



في الختام، ان برامج الكمبيوتر يمكن أن تصنف على انها ممتلكات من 

  choses)او choses in possession)نوع خاص من حيث الاحالة كملكيات منقوله

tion. in ac .ومع ذلك، فإنها ليست ممتلك في حد ذاتها لأنها اشياء غير ملموسة

هذا يعني ان الاتفاقيات التعاقدية، كالترخيص، يمنح العلاقة بين الاطراف الى 

احكام العقد وبالتالي فان المرخوص له الحق باستخدام البرنامج. وكذلك فان 

ن لايربط اي طرف الحقوق الشخصية توجد بين الراخص والمرخص له ولك

اخر. وعلية فان طبيعة العقد، عقد الرخصة، سوف يكون عقد لاغراض الخدمة. 

بمعنى اخر يمكن القول بان البرامج ممكن ان تفهم على انها عقود خدمة او 

مجرد عقود ترخيص بدلا من اعتبارها بضائع لان مفهوم الممتلك ينصرف 

تر. النتائج التي تنتج من هذا للشيء الملموس وغير الملموس كبرامج الكمبيو

الاستنتاج هو صاحب الحق يملك الحق فقط على الممتلك المنقول لانه ليس له 

الحق باسترجاع برنامجه كما في حالة صاحب العقار، ومع ذلك فان البرنامج 

 يملك خصائص الملكية والحيازة كما ذكرنا سابقا.

الكمبيوتر في القانونين  المبحث الثاني: الوضع القانوني والقضائي لبرامج

 العراقي والانكليزي.

بعد ان بينا الجانب النظري في المبحث السابق سوف نسعى جاهدين لتبيان 

 الجانب العملي والمتمثل بالجانبين القانوني والقضائي وذلك على النحو الاتي:

 المطلب الاول: الطبيعة القانونية لبرامج الكمبيوتر

غير الملموسية لبرامج الكمبيوتر في ضوء الفرع الاول: الملموسية و

 احكام القضاء

لكي نجيب عن هذا السؤال علينا في البداية ان نثبت ان برامج الكمبيوتر 

هي اشياء ملموسة قانونا وقضاء. لقد تم تعريف الملموسية وغير الملموسية في 

ر المبحث السابق وبالتالي نحتاج الى نعرف موقف القضاء من برامج الكمبيوت

 فيما يتعلق انها اشياء ملموسة او غير ملموسة وبالتالي فهل هي بضائع ام لا؟

لو نظرنا الى القضاء الانكليزي في موقفة من برامج الكمبيوتر هل بضائع 

ام، فانه اعتبر الاجابة عن هذا السؤال يعتمد على هل ان برامج الكمبيوتر هي 

 nd DC v International (In St Albans City aاشياء ملموسة. ففي قضية

Computers Ltd)(24) فان القاضي السيرIain Glidewell   حتى نقرر فيما اذا



كانت برامج الكمبيوتر هي بضائع فهذا يعتمد على الملموسية في الشيء. فقد 

اشار الى ان برامج الكمبيوتر هي تعليمات او اوامر غير ملموسية من حيث 

ى ان برامج الكمبيوتر هي نفسها غير ملموسة. وقد اكدا صراحة عل (21)الاساس.

على ما يبدوا لا توجد قضايا في المملكة المتحدة تشير الى ملموسية برامج 

 الكمبيوتر.

هذه الندرة في قرارات المحاكم في بريطانيا على ملموسية برامج 

الكمبيوتر ربما يتناقض مع كثرة القضايا الموجودة في الولايات المتحدة 

ة. اغلب القضايا في امريكا هي قضايا الضريبة عندما تكون الامريكي

الممتلكات، بصورة خاصة، هي خاضعة ضريبيا طبقا فيما اذا كان ذلك الممتلك 

ملموس او غير ملموس. ومع ذلك، ففي قضايا الجرائم المتعلقة بسرقة البرامج، 

ون الملموسية هي ايضا خاضع الى قانون السرقات والذي يشترط فية ان يك

المسروق ملموسا. هناك ايضا قضايا عولجت بموجب قانون بيع البضائع وهذه 

القضايا تدور حول سؤال واحد وهو هل ان برامج الكمبيوتر ملموسة حتى تعتبر 

 بضائع، يمكن عرض هذه القضايا على النحو الاتي :

 District of Columbia v Universal Computerففي قضية "" -0

Associates,(22)  والتي تعتبر واحدة من اوائل القضايا، فان محكمة الاستئناف

لدائرة المقاطعة قررت بان البرامج هي غير ملموسة، وان وسائط تخزين 

الملموس هي ليست في الحقيقة الهدف الحقيقي من الصفقة وبالتالي فان البرامج 

 هي معفاة من ضريبة المبيعات

اشياء غير ملموسة كان سائدا  أن الرأي بان برامج الكمبيوتر هي  -4

، ففي قضيتين من محكمتين 0011في قرارات المحاكم الامريكية حتى عام 

  Comptroller of the Treasury v Equitable Trust Co (42)(1983) 75منفصلتين

and Chittenden Trust Co v King 2876. 

وضعها على  كلتا المحكمتين قد قررا بان البرنامج المعلب )اي التي يتم

والمجهزة على اشرطة ملموسة فهذه تخضع لقانون   (object codرمز مادي

ضريبة المبيعات على اساس ان برامج الكمبيوتر لايمكن ان تنفصل من 

 وسائطها الناقلة. والمثير للدهشة



ان المحكمتين اعتبرتا ان بيع البرنامج الكترونيا عبر نظام الهاتف سوف 

 انون ضريبة المبيعات لأنه غير ملموس.لايمكن ان يخضع الى ق

  Protest of)(22)قضت المحكمة العليا في ولاية تكساس في قضية -1

Strayer, Re 29)  بان برامج المحددة الغرض هي اساسا غير ملموسة، ولكن

نظام تشغيل البرمجيات هو شيء ملموس لان الاخير معتبر كجزء اساسي من 

وبالتالي خاضعة ضريبيا كممتلك   (Harware)دنيةاجهزة الكمبيوتر وأجهزته المع

 (21)منقول بالاشترك مع احهزة الكمبيوتر المعدنية الاخرى.

يلاحظ ان الكثير من المحاكم قد تبنت التمييز المذكر في القضايا  -2

الثلاث لقرار عدم ملموسية البرمجيات، والبرمجيات المنقولة عن طريق التلفون 

رمجيات المعلبة المصحوبة بنظام تشغيل البرمجيات غير الملموس وكذلك الب

 (20)والتي هي ملموسة.

  South Central Bell Telephone Co v)(11)في قضية  -0

Barthelemy)  والتي صدرت من المحكمة العليا في لوزيانا، هذه القضية تستحق

تنويها وعرضا خاصا لأنها اعتبرت كأساس قانوني استندت عليها المحاكم 

مريكية. هذه القضية تتضمن فرض "ضريبة الاستخدام" على البرمجيات الا

 بموجب قانون مدينة  .South Central Bellالمرخصة لهذا الغرض من قبل

Orleans,  الضريبة قابلة للتطبيق على " الممتلكات المنقولة الملموسة" فقط. من

تم اتخاذه من خلال الاطلاع على محتويات القرار نلاحظ ان اغلب قرار الحكم 

فقد ذكر هذا القاضي ان القانون المدني لولايات لويزيانا ساوى   ,Hallالقاضي

وهو "الممتلك الشخصي الملموس" مع مصطلح "  Common lawمصطلح

الممتلك المنقول المادي"، واضاف " ان مغادرة التفسير الضيق بانه الماديات 

التي تقول بان المنقولات غير  الملموسة هي مادية"، وبالتالي تبني وجهة النظر

المادية هي حقوق، فالمحكمة قد قررت: ان التسجيلات لبرامج الكمبيوتر هي 

حقوق غير مادية او بالأحرى هي جزء من العالم المادي. الاستنتاج من خلال 

هذه القضية هو: " نحن نقرر ان برامج الكمبيوتر عند هذا الموضوع تشكل 

المدني لهذا المصطلح، وعليه، هو ممتلك منقول  ممتلك مادي بموجب مفهومنا

برر تصنيف   Hallملموس، وخاضع للضريبة بموجب القانون المدني". السيد

معلومة او معرفة … البرمجيات عند هذا الموضوع كشيء ملموس لانه:"

مسجلة في شكل مادي والتي لديها وجود مادي، ويشغل مساحة على الشريط، 



يجعل الاشياء المادية تعمل، ويمكن ان ينظر  قرص مضغوط او قرص صلب،

اليها من خلال الحواس". علاوة على ذلك" ان البرمجيات ممكن ان تنتقل 

وتتحول الى العديد من الوسائط، كنقله من شريط الى قرص مضغوط او قرص 

صلب، او حتى يمكن تحويلة ونقله عبر خطوط التلفون، ذلك لايعني ان نكون 

بان البرمجيات هي في نهاية المطاف يجب ان تسجل وتخزن  بعيدين عن الحقيقة

في شكل مادي على جسم مادي". ولكن هذا المنطق يطرح السؤال عن طبيعة 

 البرنامج نفسة، البرنامج هو الشيء المسجل وليس التسجيل المادي.

يرى بان شكل التسليم البرمجيات ليس له علاقة، من ضمنها   Hallالقاضي

ق خطوط الهاتف، حيث تم اقتراح بان طبيعة الضرائب، التسليم عن طري

والذي  South Central Bellضرائب على الاستخدام اثرت بشكل قوي على قرار

اشار الى ان استخدام البرمجيات عندما يتم تسجيلها على قرص صلب على 

اجهزة الحاسوب، القرار قد يكون مختلفا، حتى في هذه المحكمة، اذا كان تطبيق 

لم يجري اي   Bellنموذج اعمال لم يكن موظفا عندما  ((ASPالخدمةمجهز 

وضع ملاحظة: "   Hallتسجيل للبرنامج التي تمد من قبل مجهز الخدمة. القاضي

نحن لانحتاج الى معالجة موضوع ماذا كان استخدام، عبر التحويل التليفوني، 

ة لقانون ضريبة والذي لم يتم تنزيلها الى تسجيلات مادية او جسمية، هي خاضع

 (10)استخدام المدينة.

 الفرع الثاني: هل برامج الكمبيوتر بضائع؟

بعد ان بينا موقف القضاء من ملموسية او عدم ملموسية برامج الكمبيوتر، 

والواضح ان برامج الكمبيوتر تصبح حسم مادي ملموس بعد التسجيل على 

يوتر هي اشياء ملموسة. شيء مادي. الان لو قلنا وسلمنا جدلا بان برامج الكمب

فهل هي بضائع؟ هذا السؤال يمكن الاجابة علية من خلال القانون والقضاء على 

 النحو الاتي:

 0020موقف القانون: اعتبر قانون حق المؤلف العراقي لعام  -0

ان برامج الكمبيوتر هي مصنفات ادبية مثله كمثل الكتاب وبقية  4112والمعدل 

التالي فان شروط وقواعد البيع تنطبق على برامج وب(14)المصنفات الاخرى.

الكمبيوتر في حالة البيع او الايجار او ماشابة ذلك. فلو رجعنا الى احكام البيع 

هو " البيع مبادلة  016فان قواعد القانون المدني قد عرفت لنا البيع في المادة 



كون بيع العين بالنقد ( فهو : اما ان ي012المال بالمال" اما بالنسبة للمبيع )المادة 

وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي 

المقايضة". ويتبين من خلال هذه النصوص فان المبيع يشترط فية ان يكون 

ملموسا وبالتالي فان برامج الكمبيوتر لا تعتبر بضائع ملم تكن مسجلة او 

ترتب على ذلك فان برامج الكمبيوتر في موضوعة على شيء او جسم مادي، وي

 حد ذاتها غير خاضع لاحكام البيع في القانون المدني لانها اشياء غير ملموسة.

اما بالنسبة لموقف القانون الانكليزي: فانه بموجب قانون بيع البضائع لعام 

، المادة 0014( وقانون تزويد الخدمات والبضائع لعام 0) 60، المادة 0020

تم تعريف لمفهوم البضائع" البضائع تشمل كل المنقولات الملموسة ، حيث 01

من ضمنها المنقولات المخصصة لخدمة عقار )عقار بالتخصيص( ولا تشمل 

وبالتالي فالمنقولات يجب ان تكون مقيدة … " الاشياء غير المادية والنقود

ا يطابق وهذ (11)بشرط الاجسام الملموسة او المادية في قانون العرف والعادة،

  St Albans vماعلية ماموجود في القانون المدني العراقي. ويتبين ذلك في قضية

ICL, Sir Iain Glidewell  حيث اكد القاضي التأكيد على ان القرص الصلب او

المضغوط يكون مشمولا ضمن هذا التعريف، وبالتالي فانه من الواضح ان 

 البرنامج نفسه او في حد ذاته هو غير مشمول.

الموقف القضائي: من الواضح قانونا ان تثبت برامج الكمبيوتر  -4

على قرص مضغوط او صلب فانه ينظر اليها بضائع وتخضع لقانون البيع 

سواء في القانون المدني او في قانون العرف والعادة. ولكن المشكلة تكمن في 

كن اعتبار حالة بيع البضائع الكترونيا عن طريق الانترنيت، فالسؤال هنا هل يم

 هذه العملية هي بيع بضائع وبالتالي هي بضاعة؟

ان قانون العرف والعادة الانكليزي اعتبر، لفترة طويلة، ان الشيء المستلم 

السؤال المطروح هو ماذا كان  (12)هو بيع للبضائع جزئيا وخدمات جزئيا.

 in the 19 83التسليم هو يتميز بسهولة كبضائع بدلا من الخدمات. ففي قضية

New South 

Wales case Toby Construction Ltd v Computer Bar (Sales) Pty Ltd 

قرر بان القضية كانت لاجل التعاقد لنظام متكامل  Rogers (10)القاضي

يضم اجهزة الكمبيوتر المعدنية وحزمة معالجة النصوص وحزمة البرامج 

 (16).المالية، هذا البيع لكامل نظام الكمبيوتر هو بيع بضائع



  ,,St Aibansفي قضية  Iain Glidewellهذا المبدا تم قبوله من قبل السير

على الرغم من تاكيده وقبوله لوجهة النظر التي تقول بان البرمجيات في حد 

اذا القرص المضغوط قدتم "… ذاتها هي ليست بضائع، ومع ذلك فانه قد قبل 

لبرنامج كان معيبا، فاني بيعه او تم ايجاره من قبل مصنعي الحاسوب، ولكن ا

ارى لاول وهلة انه سوف يكون خرق للشروط فيما يتعلق بالجودة والنوعية 

 (12)".0014للغرض المطلوب من قانون بيع البضائع لعام 

بالنسبة للقضاء الامريكي، فانه على الرغم من وجود بعض التناقض في 

ديد من المحاكم هناك قرارات الاحكام الصادرة من المحاكم الامريكية، فان الع

قد اقرت بان العقد لا جل صنع برنامج كمبيوتر مخصوص لزبونا ما هو الا عقد 

وهي ليست بضائع، وهذا يتناقض مع التسويق الشامل  (11)لأغراض الخدمة

للبرمجيات والتي هي معتبرة كبضائع، على الاقل عندما يتم تجهيزها على 

اتجاه وسط يعتبر صفقة البرمجيات هي وسائط مادية. بين هذين الرأيين، هناك 

مخصصة لشخص ما للقيام بمهمة معينه، في الغالب تم استخدام اختبار الغرض 

وفي كثير من هذه الحالات فانه اتخذ قرارا انه على الرغم من تسليم البرمجيات 

 (10)كونها مزيج من المنتجات والخدمات، الغرض الغالب كان هو توريد المنتج،

ن الكثير من القضاة يرى" ان البرامج هي ليست بضائع ومع ذلك فا

هذة الحالات تشير الى انه ليس مهم ان تكون البرامج قد تم  (01)ولاخدمات".

نقلها الى الشاري بل مااذا قد تم شراؤها بجانب سلع اخرى، كما لو ان الاختبار 

ة مع هو ماذا كانت البرامج غير الملموسة كانت قد اختلطت بما فية الكفاي

البضاعه عندما يتم الاستلام من قبل الشاري. يلاحظ انه بموجب النظريات 

القانونية انه عمل ملموس من شيء غير ملموس وبالتالي تكون عرضة 

للإصلاح )ومما لاشك فيه من الناحية النظرية اسهل للتعامل معه(، مثالا على 

قيمة الحق الذي  ذلك " الوثائقيات غير الملموسه" فان الورقة ممكن ان تعد

في  (00)تمثله، وكذلك سندات الشحن الصكوك القابلة للتداول وماشابة ذلك.

الولايات المتحدة دمج الممتلكات غير الملموسة مع شيء اخر ملموس كالوثيقة، 

 (04)للسماح لاصلاحات الممتلك الملموس للتطبيق وهذا يسمى بمنهج الدمج.

موقف القضاء في حالة ما اذا تم نيل  السؤال المهم في البحث هنا هو ما هو

او اكتساب البرامج اون لاين عن طريق الانترنيت كجزء من التجارة 

الالكترونية او الصفقات الالكترونية ومن ثم تنزيلها عبر الانترنيت من صفحة 



البائع، هل تعتبر هذة الصفقه هي بيع بضاعة؟ في هذه الحالة ان البرامج لم 

او صلب ولا حتى على قرص مؤقت لغرض النقل تزود مع قرص مضغوط 

والتحويل. في هذه الحالة لايمكن تطبيق مبدا الاندماج مع شيء والذي يمكن ان 

يكون بضاعة. هذه البرامج المنقولة هي مجرد مندمجة مع غير ملموس اخر، 

البرامج فقط بعد الاستلام من قبل الشاري او  (01)اقصد هنا الاشارة الالكترونية.

ستاجر تصبح مندمجة مع بضائع اخرى، اقصد الحاسوب المملوك من قبل الم

المستلم. فالبرامج المسلمة لايمكن ان تكون بحال من الاحوال ان تصنف على 

 (02)اساس انها بضائع وفقا لمباديء المستمده من البضائع مقابل قضايا الخدمات.

ن لايمكن ان في الختام يمكن ان يستنتج بان توريد البرمجيات اون لاي

تكون بضائع وبالتالي لاتخضع لقانون بيع البضائع سواء في القانون المدني او 

قانون العرف والعادة. فتوريد البرنامج على قرص الى الشاري لا يمنح 

الشخص صفة الشاري بحيث يبقى البرنامج موجودا ومستحفظا لدى البائع بعد 

يد البضائع. وبالتالي فان تحميل البرنامج على جهاز الشاري هو ليس تور

النتيجة من توريد البرامج كونها بضائع ام لا فهو يعتمد على الشاري من حيث 

 التعاقد لاجله والاستلام.

 المطلب الثاني: هل برامج الكمبيوتر ممتلك؟

كما هو معلوم ان قانون حق المؤلف العراقي وقانون حق النشر البريطاني 

ت ادبية خاضعة لأحكام حقوق الممتلكات اعتبرا برامج الكمبيوتر مصنفا

الفكرية، وبالتالي فان برنامج الكمبيوتر هو ممتلك فكري. السؤال هنا هل يوجد 

ممتلك في برنامج الكمبيوتر اضافة الى حقوق الممتلك الفكري، كحقوق النشر 

والتاليف او ممكن اعتباره براءة اختراع؟ بصورة خاصة، هل برامج الكمبيوتر 

منقوله في حد ذاتها؟ هذا هو السؤال الاصعب من بين الاسئلة الثلاثة  هي اشياء

التي تم طرحها اعلاه لانه مفهوم الممتلك هو مفهوم صعب ولذلك فان المحاكم 

في الدول التي تسير على القانون الانكلو سكسون لم تصدر احكام خاصة به، 

لوب القانون وهذا الامر ينطيق ايضا على تشريعات الدول التي تنتهج اس

العديد من المحاكم اكدت بان برامج الكمبيوتر يجب ان تكون ممتلك  (00)المدني.

 (06)منقول.



السؤال المتعلق بكون برنامج الكمبيوتر ممتلك هو سؤال ذو مغزى بالنسبة 

الى قانون البرنامج في حد ذاته، ومن ضمنها عندما يكون في حالة الشكل 

الجواب بالنسبة للبرنامج المتحد مع  ble form)). reada -Machineالمقروء اليا

وسائط التخزين لغرض التحويل. فالوسائط الحاملة للبرنامج سوف يكون محمي 

عادة بقواعد حماية الممتلك سواء في القانون الجنائي او المدني. السؤال ايضا 

 يصبح ذو معنى ومخزى في حالة وجود البرنامج على اجهزة الحاسوب المعدنية

omputer hard drive c لان اجهزة الكمبيوتر المعدنية سوف تكون مملوكة من

قبل مالك الحاسوب بغض النطر عن مالك البرنامج. كذلك هذا السؤال ذو جدوى 

عندما تقوم اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي بإقرار صفة الممتلك على واسطة 

لا يكتسب صفة الملكية في  النقل والتي تنتقل بدورها الى المستخدم، فانه سوف

 البرنامج.

كما ذكرنا سابقا فان برامج الكمبيوتر هي مبتكرات عقلية )مبتكرات ادبية( 

وهي معلومات. من خلال هاتين الموضوعين يحاول الباحث ان يبين الموقف 

القانوني والقضائي لهما قبل ان نخوض في كون البرنامج ككل هو ممتلك 

 ة.وتنطبق علية شروط الملكي

 الفرع الاول: الملكية في المعلومات

طيلة القرن المنصرم كانت هناك اراء متضاربة في المحاكم حول مااذا 

كانت المعلومات، ولاسيما المعلومات السرية، تعتبر ممتلك. اول هذه الاراء 

هذا الراي الغير قاطع والفضفاض  (02)اعتبر " الممتلك هو اي شيء له قيمة "،

  New Era Printersفي قضية  Stringerمن قبل القاضي 0420تم اتخاذه عام 

and Publishers v Commissioner of Stamp Duties(01), 

اي شيء مملوك الى شخص ما بحيث يمكن بيعه ونقله الى شخص "… 

اخر يحب ان يكون ذلك الشيء ممتلك وان العمليات السرية ممكن ان تملك 

بان المعلومات السرية هي ليست ممتلكات تم . وجهة النظر المتعلقة (00)وتباع"

. (011)تاكيده في قانون العمولة البريطاني في تقريره المتعلق "انتهاكات السرية"

هذا القانون ذكر بانة وضع حماية لسرية المعلومات وطوره على الرغم من 

فيما يتعلق بسرقة المعلومات المخزنة في  (010)غياب اي مفهوم للمتلك.

فان قانون العمولة قد عارضه على اساس ان شمول المعلومات في الحاسوب، 



سوف يسبب مشاكل والتي  0061تعريف الممتلك في قانون السرقات لعام 

وكانما ان (014)تتضمن تضمينات عامة خارج نطاق اساءات استعمال الكمبيوتر.

ديا الشاري استلم نسخة واحدة فقط، وبالتالي ان البائع ربما يكون محظور تعاق

من استخدام المعلومات، واحدة من هذه الصعوبات ان بائع سرية المعلومات فهو 

ولكن هذا الوضع يختلف نوعا  (011)حتما علية ان يقوم بارجاع تلك المعلومات.

وبنفس هذا الكلام ينطبق في  (012)ما من صفقة انتقال الممتلك الكلاسيكية.

المعلومات )البيانات أو ملفات المجال الجنائي في الحالات التي تكون فيها 

البرنامج( المزعومة قد "سرقت" من جهاز كمبيوتر، اللص قد عمل نسخة 

 (010)وترك الملفات الأصلية سليمة في الكمبيوتر.

هناك راي اخر، وهو راي وسط، يرى ان المعلومات ذات الطبيعة 

خلال التجارية ينبغي ان يتم منحها حقوق الملكية ولكن بصورة محدودة من 

 السماح للمتجاوز علية ان ياخذ حقوق الملكية ضد المنافسين التجاريين.

تاريخا، خلال العقود الاخيرة من القرن المنصرم المحاكم في المملكة 

المتحدة ودول الكومنولث قد رفضت القبول الدعوى بمنح صفة الممتلك على 

ذا ماتم تاكيده من ، وه(012)والجنائي (016)المعلومات في كلا الجانبين المدني

  Federal Commissioner of Taxation v Unitedفي قضية "  Lathamالقاضي

Aircraft Corp 

"المعرفة هي قيمة، ولكنها هي ليست ممتلك عيني او شخصي )منقول( 

. الراي الغالب في المحاكم الى ان البرنامج هو مجرد معلومات، فهي (011)"

 على شكل شفرة المصدر.ليست ممتلك حتى ولو كانت سرية 

راي الباحث بالموضوع: برامج الكمبيوتر وان كانت بحد ذاتها هي فكرة 

ثم معلومة ومن ثم تنزيلها على جسم مادي، فاننا نرى انه من الاجحاف عدم منح 

هذه المعلومة صفة الممتلك باعتبارها ذات اهمية وقيمة في الحياة التجارية 

ل بان المعلومة اذا كانت لها قيمة فهي تاخذ صفة وبالتالي نحن نؤيد الراي القائ

الممتلك ويمكن حمايتها تجاريا من اي انتهاك لحقوق المالك حتى لا يكون هدر 

 او ضياع لمال مالك المعلومة.

 الفرع الثاني : الوضع القانوني لبرنامج الكمبيوتر ككل



كل  كما بينا سابقا ان مالك البرنامج يستطيع ان يمارس على برنامجه

خصائص الملكية من استعمال واستغلال وتصرف. السؤال هنا كيف عالجت 

القوانين والقضاء موضوع البرنامج كممتلك والى اي حد تستطيع احكام الملكية 

 ان توفر حماية جيدة للبرنامج.

اولا: مدونات القانون المدني والقوانين الخاصة، لم تصرح بان برامج 

اما بالنسبة الى  (010)الملموس ممكن ان يكون ممتلك.الكمبيوتر بان الشيء الغير 

قانون العرف والعادة لايوجد فية تعريفات حصرية للممتلك، والممتلك المنقول 

 0110هو اي ممتلك ماعدا الممتلك العيني، ولكن المحاكم الانكليزية بحلول 

ان قررت بان الممتلك المنقول يجب ان يقع تحت واحدة من هذه التصنيفات اما 

 (001)يكون منقولا ماديا ملموسا او غير مادي غير ملموس.

برامج الكمبيوتر هي في الاساس اشياء غير ملموسة وبالتالي لاتاخذ صفة 

الممتلك كما وضحنا سابقا، ولكن اذا تم تثبيتها على جسم مادي تاخذ صفة 

من  10الممتلك المنقول في حالة الانتقال او التصرف وهذا مانصت علية المادة 

. لانه عدم اعتبار البرنامج 0011قانون حق النشر والتاليف البريطاني لعام 

ممتلك منقول سوف يكون من الصعب ان نقول عنه بضاعة كما بينا سابقا. 

الباحث يرى ان برامج الكمبيوتر هي ممتلك منقول ويتم حمايتها بموجب احكام 

ة خاصة. وهذا ماتم النص الملكية بصورة عامة وبأحكام الملكية الفكرية بصور

( والقانون 4/4المعدل ) 0020علية في قانون حق المؤلف العراقي لعام 

(. وبالتالي فانه يمكن القول بان حقوق الملكية 1/1) 0011البريطاني لعام 

تستطيع ان تستوعب برامج الكمبيوتر، وهذا مانص عليه القانون المدني 

امل تعتبر ممتلك بغض النظر عن العراقي حيث ان الاشياء في دائرة التع

 (.60طبيعتها ملموسة او غير ملموسة )المادة 

يمكن الاستنتاج من ذلك، ان برنامج الكمبيوتر هو ليس ممتلك بحد ذاته 

لانه مجرد معلومات غير ملموسة ولكن مالك البرنامج يملك حقوق الملكية في 

الي يصبح ممتلك حال تثبيته على جسم مادي بتحويلة الى شيء ملموس وبالت

 منقول تسري علية احكام المنقول.

 ثانيا: تقييم قواعد الملكية كوسيلة لحماية الاستثمار في برامج الكمبيوتر



اذا افترضنا ان برنامج الكمبيوتر هو ممتلك بغض النظر عن نوعه، 

السؤال هنا الى اي مدى" احكام الملكية" في حد ذاتها ان توفر حماية للاستثمار 

عة برامج الكمبيوتر في العراق في نطاق قانون المنافسة؟ حماية برامج في صنا

الكمبيوتر بموجب قواعد القانون المدني، والذي كان معمول به قبل تعديل حق 

 (000)، فان القاضي علية ان يطبق احكام الملكية والعقد4112المؤلف عام 

نت ومازالت غير لحماية صاحب الحقوق على البرنامج. الا ان هذه الاحكام كا

كافية لكي توفر حماية مناسبة وملائمة للمالك والبرنامج نفسة لان احكام الملكية 

هي ناقصة. هذا النقصان يمكن تبريره بان احكام الملكية ممكن ان تحمي النسخة 

الاصلية للبرنامج كشيء، ولكن لا تمنع من الاستنساخ او النشر للعموم. هذا 

 4112لتعديل الاخير لقانون حق المؤلف العراق لعام الوضع تم تعديله بموجب ا

(. بالمقابل ان قواعد 4/4والذي جعل من برامج الكمبيوتر كمصنفات ادبيه )

واحكام الملكية بصورة عامة ربما تكون جدا قوية في الحماية لانها ممكن ان 

تمنع الوصول الى المصدر. هذا الوصول ممكن ان يكون ضروري للمنافسة 

اعات الجديدة وخاصة في مجال الهندسة العكسية، وعلية قانون المنافسة والاختر

والاصلاحات تستخدم لتوفير وصول الى شفرة المصدر وبقية الامور 

 التكنولوجية.

اضف الى ذلك فان اساس السوق الحر هو المنافسة بين الشركات، لانها 

افسة لتعزيز توفر الوفرة والسعر الاقل والابتكار. كذلك تسعى قواعد المن

المنافسة الفعالة وغير المشوهة في السوق. هذا لايعني في اقتصاد السوق الحر 

وبالتالي فان صناعة البرمجيات ينبغي (004)انه ترك كل قطاع يعمل بدون تقييد.

ان تترك الى اقتصاد السوق الحر لان مثل هكذا صناعة سوف تتطور بمرور 

 (001)الزمن من خلال مبادئ المنافسة.

ان اصلاحات قانون المنافسة ممكن ان تصنف الى صنفين بشكل عام: 

اصلاحات هيكلية واصلاحات سلوكية. بالنسبة للاصلاحات الاولى تهدف الى 

ان تكون متاحة لكافة سلطات المنافسة في الاختصاصات القانونية الاكثر 

زة رسوخا، وهي تؤدي بدورها الى تغير هيكلي في السوق وايضا هي عادة متمي

اما بالنسبة الى الاصلاحات السلوكية كذلك  (002)من خلال التزامات التصفية.

توفر وصول الى السوق. البعض منها يمكن ان يصنف كتصنيف ثانوي بانها" 



شبة الهيكلية" والتي يكون لها تاثير هيكلي فعال على السوق ولكن، في حد 

 (000)ذاتها، تنطوي على التصفية.

قول بأن احكام الملكية على هذا النحو لا يمكن أن من كل ذلك، يمكن ال

تكون مناسبة لحماية الاستثمار في مجال البرمجيات، كما انها اي احكام الملكية 

لا يمكن ان توفر حماية للحالات الخاصة كانتهاكات برامج الكمبيوتر باعتباره 

نية كمصنف ادبي. هذه الحالات تحتاج الى حماية بموجب قواعد واحكام قانو

 (006)اخرى كقوانين الملكية الفكرية.



 الخاتمة

 من خلال هذه الورقة البحثية نستطيع ان نستخلص عدة نتائج وتوصيات :

من خلال هذا البحث وجدنا انه من الصعوبة تصنيف برنامج الكمبيوتر قبل   -0

التثبيت على جسم مادي طبقا للتصنيف الكلاسيكي القانوني للملكية، ممتلك 

منقول، لأنه لا يملك مميزات الممتلك العيني او المنقول لان مفهوم  عيني او

الملكية يحتاج الى حيازة فعلية وهذه الخاصية غير متوفرة في البرنامج في 

حد ذاته اي قبل التثبيت. لذلك نحن نرى ان برنامج الكمبيوتر هو ممتلك ذو 

تر هو مختلف طبيعة خاصة. وبالتالي فان معنى الممتلك في برامج الكمبيو

عن بقية الممتلكات الاخرى، وافضل مثالك على ذلك هو كون برنامج 

 الكمبيوتر هو ليس ممتلك وذلك عندما يتم شراؤه اون لاين.

فيما يتعلق بأنواع الحقوق التي يتم منحها الى مالك البرنامج هو حقوق  -4

ان برنامج الممتلك المنقول وليس حقوق الممتلك العيني كالعقار. وطبقا لذلك 

الكمبيوتر في حد ذاته هو ليس ممتلك بموجب القانون العراقي والانكليزي، 

حيث انه ممتلك من نوع خاص سواء تم تثبيته او لا على جسم مادي لانه 

مفهوم الملكية يحمي الاشخاص الذين هم يملكون الحيازة الفعلية. وعلية، فان 

التي يمكن تنفيذها ضد اي مالك برنامج الكمبيوتر يملك الحقوق الشخصية و

شخص هو طرف في العقد وان شروط العقد والترخيص سوف تكون عقد 

خدمة. على كل حال فان قواعد المنقول يمكن ان تطبق على البرنامج في 

 حالة الانتقال من البائع الى المشتري.

وجد الباحث اهم نقاط الضعف في القانونين العراقي والانكليزي هو ان  -1

الكمبيوتر قبل التثبيت على جسم مادي هو مجرد معلومات وهي برنامج 

غير محمية على اساس انها ممتلك. نحن نعتقد نظرا لأهمية هذه المعلومات 

فيجب ان تعتبر ممتلك ويمكن حمايتها بموجب احكام الملكية سواء احكام 

الملكية العادية او احكام الملكية الفكرية. السبب في ذلك هو انها مرحلة 

انتقالية بين الفكرة والتي لا يحميها القانون وبين البرنامج ككل بعد التثبيت. 

هذا المصطلح، المعلومات، هو قيم في حد ذاته وبالتالي يمكن حمايتها من 

 حالات الانتهاك.



اجابة عن سؤال البحث المتعلق بكون برامج الكمبيوتر هل هي اشياء ام لا،  -2

ر هي اشياء قابلة للتملك لانها تملك كل فقد وجدنا ان برامج الكمبيوت

خصائص الملكية التي ذكرناها من خلال البحث. ومع ذلك، إذا كان برنامج 

الكمبيوتر تم نقله عن طريق الانترنيت، فانه يمكن القول بان هذا البرنامج 

هو ليس بشيء لان عملية الانتقال او التحويل للبرنامج هو غير ملموسة 

ن نقول ان هذه ان العملية، اي عملية التحويل او الانتقال، وبالتالي نستطيع ا

 هي مجرد رخصة لاستعمال البرنامج.

ان برامج الكمبيوتر يمكن أن تصنف على انها ممتلكات من نوع خاص من   -0

  .(choses in actionاو choses in possession)حيث الاحالة كملكيات منقولة

ذاتها لأنها اشياء غير ملموسة. هذا  ومع ذلك، فإنها ليست ممتلك في حد

يعني ان الاتفاقيات التعاقدية، كالترخيص، يمنح العلاقة بين الاطراف الى 

احكام العقد وبالتالي فان المرخص له الحق باستخدام البرنامج. وكذلك فان 

الحقوق الشخصية توجد بين الراخص والمرخص له ولكن لا يربط اي 

العقد، عقد الرخصة، سوف يكون عقد طرف اخر. وعلية فان طبيعة 

لأغراض الخدمة. بمعنى اخر يمكن القول بان البرامج ممكن ان تفهم على 

انها عقود خدمة او مجرد عقود ترخيص بدلا من اعتبارها بضائع لان 

مفهوم الممتلك ينصرف للشيء الملموس وغير الملموس كبرامج الكمبيوتر. 

ج هوان صاحب الحق يملك الحق فقط على النتائج التي تنتج من هذا الاستنتا

الممتلك المنقول لانه ليس له الحق باسترجاع برنامجه كما في حالة صاحب 

العقار، ومع ذلك فان البرنامج يملك خصائص الملكية والحيازة كما ذكرنا 

 سابقا.

برنامج الكمبيوتر يمكن ان يعتبر سلعة وبالتالي بضاعه في حالة تثبيته ولكن  -6

ن يستنتج بان توريد البرمجيات اون لاين لا يمكن ان تكون بضائع يمكن ا

وبالتالي لا تخضع لقانون بيع البضائع سواء في القانون المدني او قانون 

العرف والعادة. فتوريد البرنامج على قرص الى الشاري لا يمنح الشخص 

يل صفة الشاري بحيث يبقى البرنامج موجودا ومستحفظا لدى البائع بعد تحم

البرنامج على جهاز الشاري هو ليس توريد البضائع. وبالتالي فان النتيجة 

من توريد البرامج كونها بضائع ام لا فهو يعتمد على الشاري من حيث 

 التعاقد لأجله والاستلام.



واخيرا وليس اخرا فان احكام الملكية الموجودة في القانون المدني لا يمكن  -2

ستثمار في مجال البرمجيات، كما انها اي احكام أن تكون مناسبة لحماية الا

الملكية لا يمكن ان توفر حماية للحالات الخاصة كانتهاكات برامج الكمبيوتر 

باعتباره كمصنف ادبي. هذه الحالات تحتاج الى حماية بموجب قواعد 

واحكام قانونية اخرى كقوانين الملكية الفكرية. وبالتالي فأننا نرى ان احكام 

ة الفكرية هي اكثر استيعاب لبرامج الكمبيوتر سواء تم اعتباره مصنفا الملكي

 او براءة اختراع.
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